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باسم الشعب
المحكمة الدستوریة العلیا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت الثامن من مایو سنة 2021م، الموافق السادس والعشرین من
رمضان سنة 1442 ھـ.

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة
وعضویة السادة المستشارین: محمد خیرى طھ النجار ورجب عبد الحكیم سلیم ومحمود محمد غنیم
والدكتور عبدالعزیز محمد سالمان وطارق عبدالعلیم أبو العطا وعلاء الدین أحمد السید            

                  نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 7 لسنة 42 قضائیة "منازعة تنفیذ".

المقامة من
محمد محفوظ فرید محمد، بصفتھ رئیس مجلس إدارة شركة المنصورة للدواجن

ضـــد
1 - وزیر المالیة، بصفتھ الرئیس الأعلى لمصلحة الضرائب

2 – رئیس مصلحة الضرائب المصریة
3 – رئیس مصلحة الضرائب على المبیعات

4 – رئیس مركز كبار الممولین بمصلحة الضرائب
5 – رئیس مأموریة الضرائب على المبیعات بالمنصورة

الإجراءات
      بتاریخ الرابع والعشرین من فبرایر سنة 2020، أودعت الشركة المدعیة صحیفة ھذه الدعوى
قلم كتاب المحكمة الدستوریة العلیا، طالبةً الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفیذ كل من الحكم الصادر
من محكمة المنصورة الابتدائیة بجلسة 30/5/2009، فى الدعوى رقم 275 لسنة 2008 كلى،
والحكم الصادر من محكمة استئناف المنصورة بجلسة 6/4/2010، فى الاستئناف رقم 4074 لسنة
61 "قضائیة"، والحجز الإدارى التنفیذى الموقّع بتاریخ 22/12/2019 استنادًا إلیھما. وفى
الموضوع: بالاستمرار فى تنفیذ أحكام المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعاوى أرقام 11 لسنة 39
قضائیة "منازعة تنفیذ"، و28 لسنة 27 قضائیة "دستوریة"، و215 لسنة 26 قضائیة
"دستوریة"، وعدم الاعتداد بحكمى محكمة المنصورة الابتدائیة ومحكمة استئناف المنصورة المشار

إلیھما، والحجز الإدارى التنفیذى السالف البیان.
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      وقدمت ھیئة قضایا الدولة مذكرة، طلبت فیھا الحكم بعدم قبول الدعوى.
      وبعد تحضیر الدعوى، أودعت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا.

      ونُظرت الدعوى على النحو المبین بمحضر جلسة 6/4/2021، وفیھا قررت المحكمة حجز
الدعوى لیصدر فیھا الحكم بجلسة الیوم، وصرحت بتقدیم مذكرات بالإیداع فى أسبوع، أودع كل

طرفٍ خلالھ مذكرة، تمسك فیھا بطلباتھ.

المحكمـــة
      بعد الاطلاع على الأوراق, والمداولة.

      حیث إن الوقائع تتحصل - على ما یتبین من صحیفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن الشركة
المدعیة كانت قد أقامت الدعوى رقم 275 لسنة 2008 كلى، أمام محكمة المنصورة الابتدائیة، ضد
المدعى علیھم، طالبة الحكم بعدم خضوع السلع الرأسمالیة التى استوردتھا من الخارج لغرض
التصنیع، ولیس الاتجار، للضریبة العامة على المبیعات، وعدم أحقیة مصلحة الضرائب فیما حصلتھ
من الضریبة، وكف یدھا عن المطالبة بباقى قیمتھا، وإلزامھا برد ما سبق للشركة سداده منھا.
قضت المحكمة بجلسة 30/5/2009، برفض الدعوى، استنادًا إلى خضوع السلع الرأسمالیة
المستوردة من الخارج للضریبة العامة على المبیعات، ولو كان مستوردھا قد قصد من ذلك
استخدامھا فى أغراض التصنیع. طعنت الشركة المدعیة على ذلك الحكم أمام محكمة استئناف
المنصورة، بالاستئناف رقم 4074 لسنة 61 "قضائیة"، وبجلسة 6/4/2010، قضت المحكمة
برفض الاستئناف، وتأیید الحكم المستأنف لأسبابھ. طعنت الشركة المدعیة على ذلك الحكم أمام
محكمة النقض، بالطعن رقم 10493 لسنـــــــة 80 "قضائیة"، ولم تحدد لنظره جلسة أمامھا. وإذ
ارتأت الشركة المدعیة أن حكمى محكمة المنصورة الابتدائیة ومحكمة استئناف المنصورة السالفى
البیان، شاملین ما ترتب علیھما من توقیع الحجز الإدارى التنفیذى المشار إلیھ، یمثلان عقبة فى
تنفیذ أحكام المحكمة الدستوریة العلیا الصادرة بجلسة 5/5/2018، فى الدعوى رقم 11 لسنة 39
قضائیة "منازعة تنفیذ"، وبجلسة 2/3/2008، فى الدعوى رقم 28 لسنة 27 قضائیة
"دستوریة"، وبجلسة 4/5/2008، فى الدعوى رقم 215 لسنة 26 قضائیة "دستوریة"، فقد

أقامت دعواھا المعروضة.

وحیث إن منازعة التنفیذ - على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة – قوامھا أن التنفیذ قد اعترضتھ
عوائق تحول قانونًا- بمضمونھا أو أبعادھا- دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقید اتصال حلقاتھ
وتضاممھا بما یعرقل جریان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم، تكون عوائق التنفیذ القانونیة ھى
ذاتھا موضوع منازعــــــة التنفیذ أو محلھا، تلك المنازعة التى تتوخى فى ختام مطافھا إنھاء الآثار
المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنھا، أو المترتبة علیھا، ولا یكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتھا
وإعدام وجودھا، لضمان العودة بالتنفیذ إلى حالتھ السابقة على نشوئھا. وكلما كان التنفیذ متعلقًا
بحكم صدر عن المحكمة الدستوریة العلیا، بعدم دستوریة نص تشریعى، فإن حقیقة مضمونھ،
ونطاق القواعد القانونیة التى یضمھا، والآثار المتولدة عنھا فى سیاقھا، وعلى ضوء الصلة الحتمیة
التى تقوم بینھا، ھى التى تحدد جمیعھا شكل التنفیذ وصورتھ الإجمالیة، وما یكون لازمًا لضمان
فعالیتھ. بید أن تدخل المحكمة الدستوریة العلیا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونھا الصادر
بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لھدم عوائق التنفیذ التى تعترض أحكامھا، وتنال من جریان آثارھا
فى مواجھة الأشخاص الاعتباریین والطبیعیین جمیعھم، دون تمییز، بلوغًا للغایة المبتغاة منھا فى
تأمین حقوق الأفراد وصون حریاتھم، یفترض ثلاثة أمور، أولھا: أن تكون ھذه العوائق- سواء
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بطبیعتھا أو بالنظر إلى نتائجھا- حائلة دون تنفیذ أحكامھا أو مقیدة لنطاقھا. ثانیھا: أن یكون إسنادھا
ا بھا ممكنًا، فإذا لم تكن لھا بھا صلة، فإن خصومة التنفیذ لا تقوم إلى تلك الأحكام، وربطھا منطقیًّ
بتلك العوائق، بل تعتبر غریبة عنھا، منافیة لحقیقتھا وموضوعھا، وثالثھا: أن منازعة التنفیذ لا تُعد

طریقًا للطعن فى الأحكام القضائیة، وھو ما لا تمتد إلیھ ولایة ھذه المحكمة.

وحیث إن المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن نطاق حجیة الحكم الصادر فى منازعة التنفیذ یتمثل فى
الحكم الموضوعى محل المنازعة. متى كان ذلك، وكان محل الحكم الصادر من ھذه المحكمة بجلسة
5/5/2018، بعدم قبول الدعوى رقم 11 لسنة 39 قضائیة "منازعة تنفیذ"، أحكامًا تستقل
الخصومة فیھا بموضوعھا وأطرافھا عن الحكمین محل الدعوى المعروضة. ومن ثم، فإن ھذین
الحكمین – المدعى بأنھما یشكلان عقبة تنفیذ فى الدعوى المعروضة - لا صلة لھما بالحكم الصادر
فى منازعــة التنفیذ المشــار إلیھا، ولا یعــدان عقبة فى تنفیذه، مما لزامھ القضاء بعدم قبول

الدعوى فى ھذا الشق منھا.

      وحیث إن قضاء ھذه المحكمة قد جرى كذلك على أن إعمال آثار الأحكام التى تصدرھا فى
المسائل الدستوریة ھو من اختصاص محاكم الموضوع، وذلك ابتناءً على أن محكمة الموضوع ھى
التى تنزل بنفسھا على الوقائع المطروحة علیھا قضاء المحكمة الدستوریة العلیا، باعتباره مفترضًا
ا للفصل فى النزاع الموضوعى الدائر حولھا، ومن ثم فھى المنوط بھا تطبیق نصوص القانون أولیًّ
فى ضوء أحكام المحكمة الدستوریة العلیا، الأمـر الذى یستلزم – كأصل عام - اللجوء إلى تلك
المحاكم ابتداء لإعمال آثار الأحكام الصادرة فى المسائل الدستوریة على الوجھ الصحیح، ولیضحى
اللجوء إلى المحكمة الدستوریة العلیا ھو الملاذ الأخیر لإزاحة عوائق التنفیذ التى تعترض أحكامھا،

وتحول دون جریان آثارھا.

      وحیث إنھ متى كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة المدعیة قد أقامت الدعوى
المعروضة على سند من أن الحكم الصادر بجلسة 30/5/2009، من محكمة المنصورة الابتدائیة،
فى الدعوى رقم 275 لسنة 2008 كلى، المؤید بالحكم الصادر بجلسة 6/4/2010، فى الاستئناف
رقم 4074 لسنة 61 قضائیة، من محكمة استئناف المنصورة، یشكلان عقبة فى تنفیذ الأحكام
الصادرة من المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم 28 لسنة 27 قضائیة "دستوریة"،
والدعوى رقم 215 لسنة 26 قضائیة "دستوریة". وكان الثابت من الشھادة الصادرة من الجدول
المدنى بمحكمة النقض بتاریخ 1/3/2020، أن الحكم الصادر من محكمة استئناف المنصورة
المشار إلیھ، مطعون علیھ من قبل الشركة المدعیة فى الدعوى المعروضة، أمام محكمة النقض
بالطعن رقم 10493 لسنة 80 قضائیة "ضرائب"، ولم یصدر فیھ حكم بعد. ومن ثم، فالأمر مازال
معروضًا على محكمة النقض، لتقول كلمتھا فى شأن إعمال أثر الحكمین الصادرین فى الدعویین
رقمى 28 لسنة 27 قضائیة "دستوریة"، 215 لسنة 26 قضائیة "دستوریة"، على النزاع
الموضوعى، باعتبار أن ذلك مفترض أولىّ للفصل فیھ، من خلال التزامھا، كسائر محاكم جھات
القضاء المختلفة، بتطبیق نصوص القانون فى ضوء ما انتھى إلیھ قضاء المحكمة الدستوریة العلیا
بشأنھا، إعمالاً لنص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتین (48 و49) من قانون ھذه
المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، التى بمقتضاھا تكون الأحكام والقرارات الصادرة

منھا ملزمة للكافة، وجمیع سلطات الدولة، ولھا حجیة مطلقة بالنسبة لھم جمیعًا.
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      وحیث كان ذلك، وكانت الشركة المدعیة قد استبقت الأمر، بإقامة منازعة التنفیذ المعروضة،
ابتغاء الحكم بالاستمرار فى تنفیذ حكمى المحكمة الدستوریة العلیا المشار إلیھما، وإعمال آثارھا
على النزاع الموضوعى، وصولاً إلى تصحیح الحكمین - الابتدائى والاستئنافى - الصادرین فى ذلك
النزاع، لیتواكبا مع قضاء ھذه المحكمة المشار إلیھ، لتنحل - بھذه المثابة - دعواھـــا المعروضة إلى
طعن على الحكمین الصادرین فى النزاع الموضوعى، وھو ما یخرج الفصل فیھ عن ولایة ھذه

المحكمة، الأمر الذى یتعین معھ القضاء – أیضًا - بعدم قبول الدعوى.

      وحیث إنھ عن طلب الشركة المدعیة وقف تنفیذ حكمى محكمتى المنصورة الابتدائیة واستئناف
المنصورة، فإنھ یُعد فرعًا من أصل النزاع فى منازعة التنفیذ المعروضة، التى انتھت المحكمة إلى
عدم قبولھا، بما مؤداه أن تولى ھذه المحكمة – طبقًا لنص المادة (50) من قانونھا – اختصاص

البت فى طلب وقف التنفیذ یكون – على ما جرى بھ قضاؤھا – قد بات غیر ذى موضوع.

فلھـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت الشركة المدعیة المصروفات، ومبلغ مائتى جنیھ مقابل

أتعاب المحاماة.
      أمین السر                               رئیس المحكمة


